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ماية أجر العاملالإ مبدأ    *متياز كضمانة  
  

  

  

 

ص  م
راً   ا ع   ، تؤدي إ عدممالية  صعوبات  قتصاديةالإ المؤسسة  ما تصادف   كث قدر
ا دفع ا و تصفي ا أي إفلاس جماعي و، ديو ة لتحصيل حقوق بالتا تُفتتح الإجراءات ا

ا  و  ، دائ المؤسسة ون عمال ن العادة ما ي رة معينة من ب م لف ذين لم يتقاضوا  أجور
ن ي طر عدم دفع جزئي أو ك ، ؤلاء الدائ م  ذا   .بحيث تتعرض أجور و ع 

ع المعلل  الأساس نظراً  ميتھ  حياة العامل  طا   .للأجر و أ
ذا ا رّ  أقلّ ر حمائي بإعتباره الوسيلة اكتدب »مبدأ الإمتياز« ، المقال تناولنا  

ة و أسبقية العامل  إس  لضمان  القانون    .فاء أجره عن الديون الأخرى يأولو
 

لمات   دالةالال
ن، الإفلاس ، مبدأ الإمتياز،أجر العامل        .الدائن

  
The principle of excellence as a guarantee for the protection 

 of employee’s wage 

Summary 

 The economic company faces often financial difficulties that prevent it to pay 
its debts, such as its bankruptcy and liquidation, consequently; joint proceedings are 
taken in order to cover the rights of the debtors of the company, so that its employees 
who have not received their wages during a certain period are often considered 
debtors in a way that their wages could be unpaid in part or totally.  
 That’s why and in view of the virtual character of the wage and its importance 
in the life of the employee; we have raised in this article “the principle of privilege” 
as a preventive measure as it is considered to be a mean provided by law in order to 
guarantee the priority of the employer to get his wage before the other debts.      
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Résumé  
 Ľentreprise économique  rencontre  souvent  des difficultés  financières 
l’empêchant ainsi de  payer  ses  dettes, á savoir sa  faillite et sa liquidation; par 
conséquence,  des procédures collective sont engagées à  l’effet de recouvrir  les droit 
des créanciers de l’entreprise, en  sens que ses  employés n’ayant pas perçu leurs 
salaires durant une certaine période sont souvent comptés parmi lesdits créanciers, de 
sorte que leurs salaires peuvent  être partiellement ou intégralement impayés. 

 
Cela étant et vu le caractère vital du salaire et de son importance dans la vie de l’ 

employé , nous avons abordé dans le présent article «le principe du privilège » en tant 
que mesure préventive , en ce sens qu’ il est considéré comme étant le moyen  prévu 
par la loi á l’effet d’assurer la priorité de l’employé à percevoir son salaire avant les 
autre dettes. 
 
Mots clés  
 Principe D’esculence, Salaire de L’employé, La Faillite, Créanciers.  
 

  مقدمة
ر  قوق الأساسية العامل جرأ  عت ا سواء ،1من ا رف   أو  2وع المستوى الدّ  المع
عدّ المصدر الرئ ا لھلمِ  ، الوط مية إذْ   أسرتھ سواء و العامل لإشباع حاجيات  سمن أ
   .المجتمع ت أساسية لبقائھ، أو لشعوره بالأمن و الإندماج جاإحتيا تكان
مية بالغة  جر العامل ذوأ كان موضوعطالما  و راً ع المستوى  إحتّلفقد  ،أ اً كب ح

ل وذلك من خلا ، 4العربية العمل اتمنظم وكذا 3الدو   ظل منظمات العمل الدولية
ا الإ ا للعديد من الإتفاقيات إرسا ق و كذا العمل و التوصيات من شأ ذا ا رف  ع ع

  .حمايتھ
، أمّ  شرعات جلّ فا ع المستوى الوط ذلك تم بموضوع الأجر بإعتباره   العمالية ال

يجة العمل المؤدّ  المقابل الما الذي يدفعھ صاحب رف ما ك ،5 ىالعمل للعامل ن المشرع إع
جزائري  ق   ا جديد  نون العملامن ق 80نص المادة  ذا ا ق   «11- 90ا للعامل ا

ناسب ونتائج العملى يتقا بموجبھ مرتبً مقابل العمل المؤدّ  أجر   . 6»ا أو دخلا ي
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ا كليا أو جزئياقد تتعرض أجور العمال إ أخطار تؤدّ  ، ھأنّ  بيد وذلك ، ي إ عدم دفع
ا إ رب العمللأسباب مختلفة   عض ناك أخطار  ،عود  ن  ا الأخر لدائنھ  ح عض و 

ا دائ العامل نفسھ ون مصدر   .ي
ذا المقال نحاول  ا أجر  ضصورة من الصور ال قد يتعرّ تناول ونحن  إطار  ل

ي حالو ، العامل جم عن ذلك خطر ضياع ينمما ، ھة إفلاس صاحب العمل وتزاحم دائ
  .العامل لأجرهأو فقدان 

ماية أجرالوسيلة المقرّ  و  مبدأ الإمتياز وبإعتبار العامل وذلك بمنحھ  رة قانونا 
ذا المبدأ ع المستوى الدو و فمامدى .الأخرى  ديون الع با  حق الأسبقية تكرس 
ا من الناحية التطبيقية؟  الوط ؟وفيما   .تكمن الصعوبات ال يواج

 /Iكحق مقرر قانونا مبدأ الإمتیاز   
وم حق الإمت /أولا    ازيمف

ر تكرس مب   يان مظا ا القانون ال خوّ دأ الإمتياز قبل التطرق لت  ، لعاملا لأجر  ل
ستوجب علينا الت ، و خصائصھ نا تحديد مع حق الإمتيازمّ  ن الإمتياز  ميكما  ب

اص و  ما يندرج أجر العام و الإمتياز ا   .؟العاملإ أيّ م
  7عرف حق الإمتياز/ 1

قوق الممتازةالإ متياز أو الإ حقوق   ة  ؛متيازات أو ا ص نة معيّ  ع إعطاء أولو ل
اص معيّ معّ  يفاء حقن أو لأ ن  اس ذا من و يفيد بالضرورة عدم خضوع  ، ف

ص لقسمة الغرماء   .8ال
ا   سلطة فالإمتياز    أن  لھ تخوّ  ، لصفة حقھ  مراعاة ن معّ   القانون لدائنيقرر

ق من ستو  ن أو مجموع أموال مدينھذا ا ن  مال مع ره من الدائن ة ع غ بالأولو
ن  المرتبةن و الدائنالعادي اب الضمانات التالي   .9ن أ

ره   س إلاّ   وبالتا فالإمتياز   جو ا ع ن وتفضيلھ بالتّ محاباة لدائن معّ  ل
لمة امتياز فه  و ما يتفق مع مع الأصل اللاتي ل م، و ن وع طائفة م سائر الدائن

عمل من أجل الفرد   .اشتقاق من عبارة أي القانون الذي 
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جزائري أمّ    ي  982نص المادة    ف حق الإمتيازعرّ  فقد ا المشرع ا      من القانون المد
ا القانون لدين معّ  الإمتياز« ة يقرر ون لدين إمتياز إلاّ أولو  ن مراعاة منھ لصفتھ و لا ي

يبمقت    .»10نص قانو
ي   2324 نص المادة فھ المشرع الفرس كما عرّ   حق « ع أنھمن القانون المد
ن المر التقدم ع  ة الدين للدائنصف يمنحھ ره من الدائن منغ   .11»ن م

  الإمتياز حقخصائص  / 2
بّ المشار  982بإستقراء نص المادة   أجر تياز الذي يتمتع بھ حق الإم ن لنا أنّ أعلاه، ي

  :ثلاثة خصائص شمل عيجب أن الدائن العامل 
ة الدائن الممتاز  و  : الإمتيازحق   أنّ -أ ق ، حقھ فاء ي إس أولو ة ا ي إلاّ   و أولو   لا يأ

قوق   فائھيبإسعن طرق السماح  ره من ا   أو الإمتياز الأفضلية  صفة  وبالتا  ، قبل غ
ن ذا الإطار لا يباشر إلاّ    و وحده  ، عند تزاحم الدائن ق الممتاز   فلو كان صاحب ا

رط أنّ كما  . نفيذ ع أموال المدين لما كان لتمسكھ بإمتياز أي معالذي يقوم بالتّ  ش ھ 
ل أموال المدين   لمباشرة الإمتياز ر  عند تحو ذا الأخ ة   إ مبلغ من النقود فل الأولو

رتب ع ذلك أنّ  ، فاءيالإس ق الممتاز لا يحق لھ أن يمنع المدين من  و ي صاحب ا
ذه الأموال ، التصرف  أموالھ جز ع    . 12ولا أن يمنع دائ المدين من توقيع ا

ي لا يتقرر إلاّ  الإمتيازحق   أنّ  /  ب من القانون  982المادة تضمنت و ذلك : بنص قانو
ي  ي إلاّ " عبارة المد و مصدر حق الإمتياز  بمع أنّ  ؛ "بمقت نص قانو القانون 

عّ  ذا أنّ المباشر و بمقتضاه  رتب ع  قوق الممتازة و ي روا ز للأفراد أن يقرّ ھ لايجو ن ا
قوق   وجود إمتياز ق  لمشرعإذا كان احق من ا م ل   13 .لم يقرر إمتياز

ص ر لدين من الديون مراعاة لصفة الإمتياز يتقرّ حق  أنّ  - ج ذا الدين دون إعتبار ل
من الديون مايختص بصفة خاصة  تجعلھ  نظره جديراً  ھيرى أنّ  الدائن، فالمشرع

وفّ  سبة  ، ر ضمان الوفاء بھ بتقرر إمتيازهبالرعاية فيكتنفھ بحمايتھ و و الشأن بال كما 
سّ  لموضوع أجر العامل رتب عللذا و  ، اسةبإعتباره  من المواضيع ا الإمتياز يبقى  أنّ يھ ي

  .و لو تح الدائن
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  أنواع الإمتياز  / 3
ي من 14 984المادة  ى فحو  بإستقراء    بّ ، القانون المد حق الإمتياز قد  ن لنا أنّ ي

ون إمتياز عام ون إمتياز  ا،ي    :ا خاصكما قد ي
ون محلھ جميع و الإمتياز الّ : العامالإمتياز  -أ و يخول للدائن  ،أموال المدين ذي ي و 

ستو حقھ من ثم ، مال من أموال المدين المملوكة لھ عند التنفيذ نفيذ ع أيّ التّ  ا و 
ره من الدائن ة ع غ بّ  ، نبالأولو س لھ حق ت المدين قبل من ملكية ع ما خرج و لكن ل

  .ذلك 
اص الإمتياز -ب اً ، و الإمتياز الذي يقع ع أحد أموال المدين: ا ون إمتيازا عقار  قد ي

ون إمتيازاً  اص يخوّ . إذا كان محلھ منقولاً  منقولاً  وقد ي لدائن سلطة لل والإمتياز ا
ره من الدائنحقھ من ثمن فاءيالمال محل الإمتياز و إس نفيذ عالتّ  ة ع غ  ، نھ بالأولو

بعھ و التنفيذ عليھ  يد من ذا المال من يد المدين كان للدائن حق ت إنتقلت   و إذا خرج 
  .15إليھ ملكيتھ

عدّ  يمكن القول أنّ إستعراضنا لأنواع الإمتياز   ومن خلال  من الإمتياز  أجر العامل 
ذا الإ  معرفة منا  لذا  ، العام   . متيازمضمون 
ماية أجر العاملك بإعتباره   متيازمضمون مبدأ الإ /   ثانياً    ضمانة 

ن  ذا   رف بھ  مختلف القوان و  ، بصفة عامةالعمالية المعاصرة  المبدأ  مع
 ّ جرائري بصفة  خاصةال ّ ، شرع ا قوق أسبقيّ و  ص مضمونھ  إمتياز حيث يت ة ا

ا   للعمال المتمثلة  الأجور   المالية عة ل قات التا  عن الديون الأخرى الّ و مختلف الم
رتب ع  صاحب  الع ا المدنية أو التجارة أو تلك المتعلقة ينت طبا كامم ، ملقد ت ع
ما كانت طبيعببعض الديون العامة و مخ ر م ذا المبدأ  16القانونية متلف ديون الغ و 

ن  الصدارة أجوره بحيث  يجعلھ مرتّ  إمتياز لتحصيلمل للعا  يمنح ن الدائن    .17با ب
ق إطار و  ما كانت رت فإنّ "  الإمتياز " ذا  ا فيجب أن  لا يتضرر من  ، تھالعامل م

ا صاحب العمل،السّ   الوضعية المالية جانب السل من ذمتھ  ئة ال آل إل ن يصبح ا ح
ا  ر من جان نتز   ذلك  مما ينجر عن ، الإيجابيأك م  ، احم الدائن  نذيال مالالع و من بي
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م المستحقة ع صاحب العمل خاصة إذا  إ إحتمال ون ضيتعرّ قد  كان   فقدان أجور
ن م أفضلية كالدائن  المر ن من ل   .18من الدائن

شية ال يتمّ   ا الأجر فإنّ ونظراً للصفة المع ق ع مبدأ قسمة الغرماء يطبّ   
ذا يمكن القول أنّ  ، العمال االعمل ماعد صاحب  يل أمام  و ل جزائري قطع الس المشرع ا

م م من مزاحمة العمال و ذلك بأن جعل دين العمال بأجور ن و منع من الديون   الدائن
ا  جميع  ع  ترد ال 19 الممتازة ا و عقار بمقت القانون   أموال صاحب العمل منقول
تج عن إتفاق  خلافا قوق الأفضلية ال ت   .20لبعض ا

  محل الإمتياز/ 1

و إمتياز عام يرد ع كل أموال المدين أي صاحب  لأجر العامل ر إنّ الإمتياز المقرّ  
و ، 21سواء العمل العقارة و المنقولة ع حدّ  ر، لذلك النظ  يخضع لا از إمتي و م الش

و  بعف عطى لصاحبھ حق الت  ع أي حق إمتياز  ل العامل الأفضلية ولكنھ يخوّ  ، لا 
ن  خاص أو أي   .22رسحق ر

   من حق الإمتياز المستفيدين /2
دف الأول من حماية إنّ   وديون الأجر  ال ون  إطار  حماية العامل الذي  ،   ي
ر إعسار أو إفلاس صاحب العمل علاقة تختلف الدول  تحديد حيث .العمل تحت تأث
اص نطاق ا حق الإمتياز من حيت الأ ماية ال يقر   .ا

، و ذلك العمل  لقانون فوفقا   جميع العمال دون تمي جزائري يمنح  حق الإمتياز  ا
ا سواءو الأداة ال تنظّ  النظر عن طبيعة عقد العمل غضّ  ر عقود أكانت  م مكتوبة أو غ

ر كاملة أو كانت مؤقتمكتوبة    .23ةح و لو كانت علاقة العمل غ
ما كان حق الإمتياز  و نفس الرأي نجد المشرع الفرس يقرّ   جميع العمال م

تمون إليھ القطاع الذي   . 24ي
جزائري لوخلافا   شرع ا يل المثال ل سّ "؛ نجد ع س عد "  جزر مور ب إ أ من  تذ
ن ع غرار توسّ  إذ، ذلك ن شمل مستحقات العمال المم ماية ل ذه ا ع من نطاق 

ن وبنفس الرتبة ناك دول أخرى تحصر . العمال العادي ستفيد من طوائف و العمال ال 
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ق ع "الأرغواي" اع غرار   ذا الإمتياز ذا ا ن  أين يقتصر  الأجراء و العمال اليدو
دم الم و المحامو  شالأطباء و ن و ا عقد عمل االمس شتغلون  ن الذين           .25رن القانوني
  طبيعة الدّين محل الإمتياز/3  

شتحديد طبيعة الأجر ال إنّ     ؛از يختلف من دولة لأخرى ملھ مبدأ الإمتيتذي 
عض الدول  رازل ناك  تانيا ، بيامو كولو  ، كال  تقر أنّ  ؛غال و النيجريو الس، و مور

الأجر القاعدي إضافة إ كل التعوضات و  حق الإمتياز يتضمن ھشمل لذيدين الأجر ا
ا ق  العطل بجميع أنواع افآت و ا   .الم

عض الدول الأخرى   جديدةكز و   ور سواء المحسوبة يمتد الإمتياز إ الأج ؛لاندا ا
رة، أساس القطعة أو ع ع أساس الزمن    بالإضافة ، سواء كانت أجور ثابتة أو متغ

ة و العطل المرضيةلل اصة بالعطل السنو ضات ا   .تعو
رخرى الأ  عض الدول  وتتجھ شمل ضمون  تحديد م إ توسيع أك  ، الإمتيازھ الأجر الذي 

عض الدول تق صراحة إعتبار ، فإ جانب الأجر و كل العناصر المرتبطة بھ  نجد 
سرح  ضات ال يا ضمن عناصر الأجر المعنية بالإمتياز عو ال  مال و ا  ، كما 

شيك، كرواتيا ة ال ور   .26جم
ون دين الأجر محل الإمتياز اأمّ   جزائري ي وم  نص ، 27 قانون العمل ا بمف
م من عب  11-90من القانون العمل  81المادة ذا القانون ، ارة مرتبيف   حسب 

يئة المستخدمةالأجر - يف الم  ال   .الأساس الناجم عن التص
بحكم ظروف   العامل أو مقابل الساعات الإضافية بحكم أقدمية   التعوضات المدفوعة-

و  بما فيھ العمل اللي ، لاسيما العمل التناوبي و العمل المضر و الإلزامي، عمل خاصة
  ، علاوة المنطقة

  .28»ة العمل ونتائجھالمرتبطة بإنتاجي:العلاوات-
II / ماية أجر العامل بإعتباره تكرس حق الإمتياز   ضمانة 

عدّ  ، إليھ الإشارة تكما سبق  ر  أنّ مبدأ الإمتياز  ر من اتدب مائية المقرّ  التداب رة ا
ة دمتخ ال قانوناً   ذا ع و ،العمل علاقة  الضعيف الطرف  العامل بإعتباره مص

يان سنحاول  الأساس ق ذا تكرس مدى ت   أي الدو المستوى  ع"  الإمتياز حق"  ا
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يان مع ، العربية و الدولية العمل منظمات ظلّ  ق ذا تكرس مدى ت  المستوى  ع  ا
شرع ظل  أي الوط جزائري   ال رض ال الصعوبات  ش و ، ا  من المبدأ ذا ع

  .التطبيقية الناحية
راف /أولاً    إمتياز أجر العامل ع المستوي الدو بحقالإع

 الأجور  حماية موضوع إستحوذ الما القرن  من اتيالثلاثي منتصف منذ 
تمت حيث  ،العربية كذا و الدولية العمل منظمات ظل  الصدارة شؤون ذإ رة   ه الأخ

 ال و بالأجور  المتعلقة والأبحاث بالدراسات القيام تمثل ذلك و ، العمل و العمال
ر الدو  العمل مؤتمر إقرار عن أسفرت ر من للكث ا من ال العربة و الدولية المعاي  شأ

م حماية و العمال مصا تخدم أن حرصت ع إصدار العديد من الإتفاقيات و  و حقوق
ياة الكرمة للعمالالتوصيات ال تضمنت حدّ  ى للأجور ليكفل ا الضمان و ر وفّ و  ،اً أد

م ماية لأجور   . ا
ر   ات و المعاي ذه المستو شرعات و قد لاقت  الدولية للأجور صدى بالغ الآثر  ال

ذه الحيث لعب ، الوطنية ر  مة فعّ  ، شرعاتت دوراً رائداً  تطو مت مسا الة  و سا
سبة للأجور  ات العمل الوطنية بال عرّ ك ، تحديد مستو ا أن  ضتما للوسائل ال من شأ

عد  تكفل حماية أجر العامل من الضياع و الفقدان   حالة إفلاس صاحب العمل،حيث 
ذه الوسائل ال يتم ن  ا العامل لضمان إسحق الإمتياز من ب  فاء حقھ يسك 

  .29الأجر
ق الإمتياز العمل تفاقياتإ/1 ي     الدولية كأساس قانو

ا  عام موضوع الأجور  ظيح   شأ تمام  منظمة العمل الدولية منذ  ، 1919بإ
ا مصدر الدخل الذي يحصل عليھ السواد  الأعظم من العمال ت ع كما حرص ، بإعتبار

ات كافية للأجو    .     30ر تحديد مستو
ام  ّ  31 )95(رقم الدولية الإتفاقية  بإستقراء أح ا  شأن حماية الأجور نجد أ

ماية المقرر لھ ، نت كل ما يتعلق بأجر العاملتضمّ  ا نطاق ا أكّدت ع  وبالتا ، بما ف
  .مبدأ أفضلية و أسبقية أجورالعمال ع سائر الديون الأخرى 

ا من الإتفاقية المشار  11المادة حيث تنص    :كماي أعلاه إل
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سبة  -« ن ممتازن سواء بال ا كدائن عامل عمال ا قضائيا  شأة أو تصفي  حالة إفلاس م
دمة ال أدّ  م من أجور عن ا ا لما ل رة السابقة ع الإفلاس أو التصفية  و الف

رة تحدّ و أ، القضائية ن أو الف ا القوان أو فيما يتعلق بالأجور ح مقدار ، وائح الوطنيةلد
ن أو اللوائح الوطنيةده تحدّ    .القوان

 - ّ ش امل قبل أن يطالب الدائنون العتدفع الأجور ال  اديون ل دينا ممتازاً بال
ب من الأصول    .».........بنص

و  ، نت المادة المذكورة أعلاهتضمّ  شأة المفلسة أو  مبدأ أساس ألا و  إعتبار عمال الم
رة تصفية قضائية  ن" ف م  "ممتازن  دائن ر ة و الأفضلية ع غ ة الأولو أي يتمتعون بم

دمة ال أدّ  م من أجور عن ا سبة لما ل ن سواء بال رة السابقة ع من الدائن ا  الف و
وجوب   كما أضافت الفقرة الثانية من نفس المادة ع، القضائيةالإفلاس أو التصفية 

املھ قبل أن يطالب الدائنون   دفع وم المخالفة أجر العامل ب م أي بمف العاديون بحص
  .لا يقبل دفع الأجر جزئيا

ا المشار  الدولية ةأنّ الإتفاقي، الإشارة إليھ جدرتما   رة إل أعلاه منحت ا
ة الديون الممتازةلل ب أولو وّ   شرعات الوطنية  ترت سبة للديون الم نة من الأجور بال

ةبأ ةمباشر ت ال أقرّ  العمل العربية  لإتفاقيةخلافا .الأخرى  الممتازة  جور العمال أ  ولو
ا من  عن  ر   .الديون الأخرى غ

بّ   سبق ما خلال من و   و ع ا إقرار  الدولية الإتفاقيات حرص  مدى لنا ني
ماية ضمان دف ، العامل أجر حماية جوب  بإعتبار ، أسرتھ و للعامل الإجتماعية ا
  .إن لم يكن الوحيد رزقھ مصدر الأجر

ق الإمتياز العربية العملإتفاقيات / 2 ي    كأساس قانو
ة أخرى نجد الميثاق العربي للعمل نصّ   ام الدول  ومن ج  مادتھ الأو ع إل

شة العمال جتماعية العدالة الإ  العربية بتحقيق  نت حيث تضمّ  ، و رفع مستوى مع
ر دف  معاي ماية كل العمل العربية  الأخرى مجموعة من الإتفاقيات و التوصيات 

ا  ا من المواضيع الوفاء بأجور العمال مايتعلق بمسائل العمل و العمال ومن بي بإعتبار
ساسة   .  32ا
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عقدت   ذا الصدد ؛ إ شأن  33 1966لسنة ) 1(الإتفاقية العربية رقم   و  
ات ا أجور حيث كرّ  ، العمل مستو قوق ال  تتمتع  ست مبدأ الإمتياز كحق من ا
ما، العمال ا رغبة  تحقيق مزد من ا ر ضمانات جاءت   محتوا ية للأجور و توف

ا 38 ة، حيث نصت المادالةفعّ  بأكملھ ع دين ممتاز  أجر العامل وما  حكمھ « ع م
ة ع   .»الديون الممتازة سائر الديون صاحب العمل ولھ أولو

وم   ؛ " حكمھ  وما العامل أجر"  ، السالفة الذكر  38ة الماد عد دينًا ممتازاً بمف
عةع أنّ أجر العامل و بم قات التا ة و الأسبقية ع  لھ مختلف الم تتمتع بالأولو

ق الإمتياز الذي يتمتع بھ أجر العامل أضافت الم مختلف الديون الأخرى   8ادة وتأكيداً 
ر الأجور و المبالغ «الأجور وحماية شأن تحديد ) 15( رقممن الإتفاقية العربية  34 عت

ع  و يتمتع بأع درجات الإمتياز ، المستحقة للعامل الناشئة عن عقد العمل دينا ممتازاً 
ا ديون الدولة  ر المنقولة لصاحب (ما عداه من ديون بما ف ع الأموال المنقولة و غ

  .»)العمل
م من نص المادة المشار أعلاه أن أج  عة لھ يف تمتع  تر العامل والمستحقات التا

ا المتعلقة بديون الدولة   .بأفضلية  ع سائر الديون الأخرى بما ف
ذا الصدد  بو   ا ّ ؛ ي ام رغبة م ذه الأح ن لنا أن منظمة العمل العربية أرست 

و دليل ع ذلك  ،ح أجر العامل من الضياعي تأكيد ع حق الإمتياز كضمانةال 
ذاالمبدأ ا ع  اح   .إ

  ستكرّ العربية وكذا الدولية أن منظمات العمل  من خلال ما تقدم يمكن القول  
ا  ود م  العمال قضاياً دراسة لج إذ عملت ، بصفة خاصة بصفة عامة وحماية أجور

بّ ع إرساء العديد من الم ا مدى تكرس مبدأ إمتيار أجر بادئ ال ي ن لنا من خلال
  .العامل

ماية أجر العامل وطالتكرس ال/ثانياً    لمبدأ الإمتياز كضمانة 
جزائري  تقرر حمايتھ لأجر العامل عند حدّ  لم يقف   تنظيم القواعد المشرع ا

المشرع لأجر  ما إمتدت حمايةوإنّ  ، ظمةتعيد مناحصولھ عليھ  مو للوفاء بھ و  المتقدمة
ل خاص  –حيث عمد إ تنظيم الأجر ، ذلك العامل إ ما يجاوز  و ، تنظيماً شموليًا –ش
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سياج من ا ر منقوصً يمستحق ماية ال تكفل وصولھ إإحاطتھ  ر تقر ب ھ كاملاً غ
  .إذا لم يكن الوحيد ، لھ بإعتباره مورد رزقھ الأساس فائھيت  لإسضمانا
ون   ا المشرع ع أجر العامل ونظراً ل ماية ال أسبغ صورة واحدة و  لاتتخذ ا

ا أجر العامل إنّ  ا بتعدد المخاطر ال يتعرض ل ذاما تتعدد صور نتعرض  الأساس  وع 
ماية أجر العامل متياز لمبدأ الإ  جزائري  كوسيلة  شرع ا   . ظل ال

ي / 1 ماية أجر العامل لمبدأالأساس القانو  الإمتياز بإعتباره ضمانة 
مبدأ  الإمتياز كحق  تضمن القانون الأساس للعامل الم 12- 78رقم قانون ال سكرّ  

يقات  «منھ  35 142 و ذلك بموجب نص المادة ، يتمتع بھ أجر العامل س تدفع الأجور و 
زنة و الضمان الإ الأجور بالأفضلية ع جميع الديون الأخرى بم ا ديون ا ، جتماا ف

ما كانت طبيعة علاقة  العمل ا ، م ا، مد ل  36»وش

وم المادة السالفة الذكر  جزائري منح للعامل حق  أنّ  ،يت لنا من مف المشرع ا
ة  إستمتّ ال ما كانت طبيعة علاقة  ، أجره قبل جميع الديون  فاءيع بالأولو وذلك م

ر مكتوبةكا سواء ، العمل ر محدّ  دة محدّ  كانت وسواء ، نت مكتوبة أو غ   .دة المدةأو غ
العمال ع جميع  أسبقية أجور مبدأ   دأكّ الأخر و 37 11 -90 رقم وبصدور القانون 

سب «ھ ع أنّ  89المادة تنص  حيث الأخرى الديون  ا تمنح الأفضلية لدفع الأجور و  يقا
زنة و الضمان الإ بم، ع جميع الديون الأخرى  ا ديون ا ما كانت طبيعة ا ف جتما م

ا ل ا وش  .»علاقة العمل و 
م من نص المادة الم  ة وأسبق ، شار أعلاهيف ية  ع جميع تمتع أجر العامل بأولو
زنة الأخرى،ح وإن كانت تلك الديون  الديون  و الضمان  العامة  ضمن ديون ا

ن  .جتماالإ  ب جديد أن المشرعلنا حيث ي جزائري  من خلال قانون العمل القديم وا ا
 .لالعمالأجور  منح نفس المرتبة

يت بحماية ظأجور العمال قد ححق أفضلية وأسبقية   فإنّ  ،و  نفس السياق 
 :منھ 38 294ت المادة حيث نصّ  ، التجاري القانون 

ة   يجب ع وكيل التفلسة خلال عشرة « سو ر الإفلاس أو ال ش كم  أيام من ا
ع من كل نوع الناشئةالقضائية أن يؤدّ  ود بمناسبة عق  ي الأجور و التعوضات و التوا
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ن مباشرة من طرف المدينمستحقة للعمال الم ال لاتزالالعمل و  وذلك بمجرد ، ستخدم
و وجود وذلك رغم وجود أي دائن آخر وبشرط و ، أمر صادر من القا المنتدب حيد 

ذا الغرضالأ   »موال اللازمة ل
سبة   ام لأمّا بال االقانون الم   الواردةلأح راف ا و إع ي  فبالرغم من تأكيد ع إعتبار  د

ّ   ،993و ذلك بنص المادة  ، أجر العامل من الديون الممتازة ر أ ا اغ المرتبة  منحت ل
عد المصارف القضائية والمبالغ المستحقة عة  زنة  الرا فظ  و العامة ل مصارف ا

رميم ام قانون العمل وكذا القانون  التجاري .وال ذا خلافًا لما ورد  أح  .و 

جزائري / 2 شرع  ا الية تطبيق مبدأ إمتياز أجر العامل   ال  إش
ي اذا المبدأ آثار تناقضإنّ تطبيق   ام القانون المد ام قانون العمل و أح ن أح  ، ب

صوص المادة  ا تقرّ  89نجد أنّ قانون العمل و با ر دفع الأجور السالفة الذكر ال بدور
نت حيث تضمّ  لية ع جميع الديون الأخرى ضبالأف المرتبة الأو و مستحقات العمال 

ا ديون «عبارة  ا ع جميع الديون الأخرى بما ف يقا س تمنح الأفضلية لدفع الأجور و 
زنة و الضمان الاجتما ام المادة  ، ».........ا ا أح نما تقابل  من القانون  993/4ب

ي ذه المبال....«المد ستو  غ المستحقة عد المصارف القضائية والمبال  مباشرة غو
زنة العامة و  رميم ل فظ و ال ام ، ».......مصارف ا ب الوارد  أح رت فه تخالف ال

رت أجور العمال من الديون الممتازة وواجبة الدفع ، قانون العمل ّ ، بحيث إعت ر أ ا  غ
ا   عة المرتبة قامت بإدراج  .39الرا

الة يطبّ   ذه ا ور و مثل  اص يقيّ  "ق المبدأ المش ام " د العاما   أي تطبيق أح
ي ا خاصة و مقيدة لما ورد عاماً  القانون المد فأجر العامل  ، قانون العمل بإعتبار

و أجر ممتاز  .40كيفما كان قدره و طرقة تحديده 
جزائري لم  نجد أنّ  ، السالفة الذكر  89و بالرجوع لنص المادة  ، ذا  المشرع ا

 ّ ا مدة تنفيذ مبدأ الإ يو ال يثور حول  ، متياز  ف نا الإش المدة ال لم تدفع الأجور ف
ا الإمتياز شمل ر ال  ا و عدد الأش و وارد ، خلال  31-75رقم    الأمر  و ذلك خلافا لما 

اص  41 شروط العمل   القطاع ا حيث حصر الإمتياز ع الديون بمدة إثنا  ، المتعلق 
رة فقط راً الأخ  .عشر ش
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ن الآ  ديون  ع  أجور العمال  قد يواجھ مبدأ إمتياز  و  صعوبات  ، خرنالدائن
ن ا العاملي ذه حيث تتعرّ ،  المقاولات من الباطن  أخرى م الأجور إ خطر عدم  ض 

عود إ قانون الصفقات العمومية و ذلك بذرعة إعسار صاحب  الدفع لأسباب قد 
الة يحق للعمال أن يطلبوا   ؛المشروع أو المقاول من الباطن أو المقاول  الأص ذه ا ففي 
م م أجور  بالرغم ، بدل مطالبة المقاول من الباطن ، مباشرة صاحب المشروع بأن يدفع ل

ن صاحب المشروع و المقاول من  ما أكدتھ المادة  ذا. الباطنمن عدم وجود أي  علاقة ب
ي 42 565   .من القانون المد

  

  خاتمة
ار  ود المبذولة من طرف المشرع  لا يمكننا إن ج جزائري  إرساء عدة ضمانات  ا ا

ة العامل بإعتباره الطرف  ا . العمل الضعيف  علاقة  تخدم مص حماية  ال من بي
ن ع العامل بأسبقية حيث يتمتّ  ،أجر العامل  حالة إفلاس صاحب وتزاحم الدائن

نيإس وأفضلية   .فاء حقھ قبل جميع الدائن
اصة  ضوء القراءةو  جملة النصوص القانونية ا بموضوع الأجر   التحليلية 

  ذا التحليل  أنّ  القول   ستطيع ، اصةبصفة خ" إمتياز أجر العامل"بصفة عامة ومبدأ 
ذا المبدألنا بالت  سمح  .عرف ع مدى تكرس 

ام إست  المشرع سبق أنّ   كما نلاحظ مما  ابط الأح أجر  متيازإبدأ لم" ال أسبغ
ر الممن  "العامل  .ا منظمة العمل الدولية و العربيةوالضوابط ال أقرّ عاي
امذه إلا أنّ  ا   الأح انقائص الو  عض الغموضشو  :م

ا   - ام قانون العمل أدرج ن الديون الأخرى  أح فيما يخص رتبة أجر العامل من ب
ي منحأمّ  ،الأخرى  المرتبة الأو  عن جميع الديون  عة ا  القانون المد ا المرتبة الرا و . ل

عرقل تطبيق مبدأ الإمتياز  .ذا الغموض من شأنھ أن 
ذا الإمتياز  المشرع كما أنّ  - ا  شمل ر ال     .لم يتعرض  قانون العمل للمدة وعدد الأش

ب ع الم  نا ي جزائر وضع نصوص قانونية خاصة بتطبيق مبدأ ومن  شرع ا
ذا  لتوضيح الغموض و الإلتباسات و إمتياز أجر العامل  قانون العمل يل تطبيق  س ل

  .المبدأ
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عمدت إ ف لإيجاد وسيلة لمسألة إستفاء العامل لأجره، الدول عض  فطنتتولقد 
مة دفع أجور العمال  يئات الضمان الاجتما تتو م يئة أو مؤسسة ضمان ك شاء  إ

ا أول دولة  جي يئة المستخدمة، وكانت ب ذا النظام  سنة إعتمدت عند الإفلاس ال
ولندا سنة 1967 د سنة 1968، ثم   ، ثم  1972،  ثم   الدانمرك سنة 1970، ثم  السو

ج عام  رو ذه المؤسسات بدفع الأجور المضمونة  ،.......1973فرسا، فلندا، وال تقوم 
ا ع المؤسسة المفلسة عن طر عود  ون مضمونا بنفسللعمال ثم  لول الذي  ي  ق ا

ون . درجة الامتياز الذي يتمتع بھ دين الأجر ذه مؤسسات و ر  يئات قبمن سي ل 
ة الأعضاء ساو دخل ضمن )ممثلون عن العمال وآخرون عن أرباب العمل( مستقلة م ، و

جب الإشارة إ أن  يئات ديون الأجر بمعناه الواسع، و ذه ال دود المضمونة   إطار  ا
ذا النظام وضعت حدودا لمقدار الدين المضمون بناء ع معيار  كل  الدول ال أخذت 

  .ار حسابي أو الأخذ بالمعيارن معازم أو معي
  

وامش  ال
ر  22مؤرخ   ، 97-76الصادر بموجب الأمر  ، 1976من الدستور  59أنظر المادة 1-   ، ج ر ، 1976نوفم

 .1976الصادر  ، 94عدد
سان  لسنة  23/3المادة   تنص-  2 قوق الإ جمعية العامة، 1948من الإعلان العال  تھ ا للأمم   الذي تب

ق  أجر عادل مرض يكفل  « 1948- 12- 10بتارخ  ، 217رقم   ئحةاللاّ  بموجب   المتحدة عمل ا ل فرد يقوم  ل
سان تضاف إليھعلھ و لأسرتھ  ماية الاجتماعية ، عند اللزوم ، شة لآئقة بكرامة الإ  .» وسائل أخرى ل

عة  منظمة العمل الدولية  عد - 3 ون  لمنظمة الأمم  إحدى الوكالات المتخصصة التا مجلس  المتحدة و يت
ة  م عشر مقاعد  ، مقعد 56المنظمة حالياً من عضو عة للدول ال ) 10(من بي ون  تا ر «عد دائمة ت الأك

مية صناعية عديل دستور منظمة  للعمل الدولية إلاّ تم الإ 1986و  سنة .»أ ذا التعديل أن  تفاق ع قرار 
ي للتصديقاتلم يدخل ح الت ب عدم توفر النصاب القانو س  .نفيذ 

ي / يناير 12تأسست منظمة العمل العربية يوم -  4 الإمارات  ، الأردن :ليةالدول التاوتضم . 1965كانون الثا
ة ، البحرن ، العربية المتحدة ة العربية السور ور جم ت،ا ، ا و ، المملكة العربية لبنان لعراق، عمان، قطر، ال

 .اليمن، سعوديةال
ن الإطاالإت ، بن عزوز بن صابر-   5 جماعية للعمل ب يفاقيات ا ادة و الواقع العم ر القانو  ؛ أطروحة لنيل ش
قوق  ، جتمادكتوراه  القانون الإ ال ران ، كلية ا  .100ص، 2008-2007، جامعة و
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علاقات العمل ، 1990أفرل  21، مؤرخ  11- 90من القانون رقم  80تنص المادة -  6 ج  ، تممالمعدل و الم يتعلق 
ق  الأجر مقابل العمل المؤدّ  « 1990 أفرل 25الصادر   ، 17عدد ، ر تقا بموجبھ مرتبا أو  ى للعامل ا و

ناسب و نتائج العمل   .»دخلا ي
 :أنظر في ذلك- 7

Ibtissem Garram ,Terminologie juridique dans la législation algérienne , palais du livre , Blida, 1998 
, pp109.« droit de préferance : droit  pour  le créancier  hypothese  dˊêtre  payé par  préferance  aux 
autre  le créanciers chirographaire sur le prix de lˊ immeuble hypotèque».                                                             

 

ي  ، شوادر يمينة- 8 ام حقوق الإمتياز  الفقھ الإسلامي و القانون المد لنيل  أطروحة ؛-دراسة مقارنة–أح
ادة الدكتوراه  العلوم الإسلامية، تخصص أصول الفقھ قوق  الإسلامية قسم الشرعة و  ، ش كلية ا

جزائر ، القانون   .48.ص، 2011- 2010، ا
؛ مكتبة نظامي العمل و التأمينات الاجتماعية  المملكة العربية السعودية  الوسيط  شرح ، عيد نايل السيد- 9

شر( ، عمان ، الفرابي  .143.ص).بدون تارخ ال
ر  26مؤرخ   ، 58-75الأمر رقم من  982المادة - 10 تم ي  ، 1975س  ، ج ر ، المعدل و المتمم يتضمن القانون المد

 . 1975 الصادر  ، 78عدد 
 :أنظر في ذلك- 11 

www.droit.org: code civil , institut francais  dˊinformation juritique ; 
Article2324.«Le privilège est un droit que la  qualité de la créance donne a un creancier dˊêtre 
préfèré aux autre creanciere même hypothècaive» . 

ي  ، يمينة شوادر-  12 ام حقوق الإمتياز  الفقھ الإسلامي و القانون المد ص ، مرجع سابق ؛ -دراسة مقارنة–أح
33-34. 

ر  26مؤرخ   ، 58-75من الأمر رقم  932المادة  - 13 تم ي، المعدل ، 1975س   .مرجع سابق، يتضمن القانون المد
ع جميع أموال المدين من  ةترد حقوق الإمتياز العام «. نفس المرجع، 58-75من الأمر رقم   984تنص المادة - - 14

ون مقصورة ع منقول أ.منقول وعقار اصة فت ن وأما حقوق الإمتياز ا  .»عقار مع
 .143.ص  ،مرجع سابق ، السيد  نايل عيد- 15
جزائري  ، سليمان أحمية- 16 شرع ا ي لعلاقات العمل  ال جزء ا ، التنظيم القانو ي لا علاقة العمل :ثا

جامعية ؛الفردية جزائر، ديوان المطبوعات ا  .256- 255.ص، 2012 ، ا
جزائري و التحولات الاقتصادية ، عبد السلام ذيب-  17 شر ؛قانون العمل ا جزائر،  ، دار القصبة لل  ، 2003ا
 . 299.ص

لة إعادة  ، إندماج ، الإفلاس( آثار حالات الشركات التجارة عل علاقات العمل  «، حكيم زاوري- 18 ي  ؛»...)ال
ا  ع علاقات العمل   مداخلة  ألقيت  إطار ملتقى الوط حول الظروف الاقتصادية للمؤسسة و آثار

جزائري  شرع ا قوق  ، ال  .174. ص، 2010، جامعة جيجل، كلية ا
 :ذلك في أنظر- 19 

Ibtissem Garram ,Terminologie juridique dans la législation algérienne , op-cite, pp73« Creance 
privilegiee :creance payée avant les autre,lorsque la loi le décide (frais de justice……..)». 
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بن  ، د العلوم القانونية و الإدارةمع ، رستماج مذكر ؛عنصر الأجر  علاقات العمل  ، غرببوخالفة - 20 
جزائر،   . 150.ص، 1987عكنون، ا

و  ، منال سالم شوق الرشيد -  21 ي و ال ماية القانونية للأجور  قانون العمل الأرد ر  ستماج مذكرة ؛ا
اص   .93.ص، 2010، جامعة الشرق الأوسط ، القانون ا

را - 22  جزء الأول ؛  الوسيط  القانون الاجتما ، أحمد حسن ال ضة العربية ، ا  1997مصر، ، دار ال
  .245.ص.
د- 23  ر  جماعية ؛ الطبعة الثانية: الوج  شرح قانون العمل  ،ش جسور  ، علاقة العمل الفردية و ا  ، دارا

جزائر  .142.ص ، 2009، ا
 :أنظر في ذلك- 24

G.H.camerlynck et Gérard  Lyon –Caen, Droit du travail ,8e édition ; Dalloz,  Paris,1976 ,pp.321-
322. 

ماية القانونية للأجور  حالة إفلاس صاحب إفلاس صاحب العمل  «، سمار نصرالدين- 25 -دراسة مقارنة–ا
ا ع علاقات العمل   ؛» مداخلة ألقيت   إطار ملتقى وط حول الظروف الاقتصادية للمؤسسة و أثار

جزائري  شرع ا  .242 .، صمرجع سابق ، ال
ماية القانونية للأجور  حالة إفلاس صاحب إ«، سمار نصرالدين-  26 -دراسة مقارنة–فلاس صاحب العمل ا
  .243.ص، ؛ نفس المرجع »-راسة مقارنةد–؛ مداخلة ألقيت  إطار »

 :أنظر في ذلك-  27

Mahammed Nasr-Eddine Koriche,droit de travail :les transformations du droit algerien du travail 
entre statut  et contrat , tome2 ;office des publications universitaires ,Alger,2009.p 113-114 

علاقات العمل المعدل و المتمم ، 1990أفرل  21، مؤرخ  11-90من القانون  81المادة  - 28  مرجع  ، يتعلق 
  .سابق

ماية القانونية للأ «، طھ العبيد - 29 شرع الاجتما المغربيا ع ، مجلة الفقھ و القانون  ، »جر  ال  ، العدد الرا
  .2ص ، 2013 ، المغرب

ر - 30 ماية القانونية للأجور وفقا ، محمود سلامة ج ي ا مصر،  ، ؛ دارالكتب القانونية لقانون العمل العما
 .86.ص، 2008

   http://www.alolbor.orgشأن حماية الأجور  1949لسنة ) 95(الإتفاقية الدولية رقم من 11المادة - 31
 .274-273.ص، مرجع سابق ،ر محمود سلامة ج- 32
ات   1966 لسنة) 1(العربية رقم  تفاقيةالإمن  38المادة - 33 المعدلة بموجب الإتفاقية رقم  العملشأن مستو
  http://www.ilo.org   . 1976لسنة ) 6(
   http://www.ilo.orgشأن تحديد و حماية الأجور  1983لعام شأن ) 15(الإتفاقية العربية رقم من  8المادة -  34 
ج ر، ، يتضمن القانون الأساس العام للعامل ، 1978أوت  05المؤرخ   ،  12-78من القانون رقم  142المادة - 35 

 .1978أوت  08الصادر بتارخ  ، 32عدد
نما تنص المادة  -  36 يتعلق بالشروط العامة لعلاقات  ، 1975أفرل  29المؤرخ   31- 75الأمر رقم من  161ب

اص يقا «).مل( 1975ماي  16الصادر   ، 39عدد ، ج ر ، العمل  القطاع ا س ت و تدفع أجور وال
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ضات من كل نوع بطرق الأفضلية ع جميع الدي زنة و الضمان الإ التعو ا ا ما كان نوع ون بما ف جتما وم
ام المخالفة ا، ورغم جميع الأح ل ا، وش  »....علاقة العمل و شرعي

علاقات العمل المعدل و المتمم ، 1990أفرل  21مؤرخ   11-90من القانون رقم  89المادة - 37 مرجع  ، يتعلق 
 .سابق

 ، ج ر، المعدل و المتمميتضمن القانون التجاري  ، 1975أكتوبر26مؤرخ   ، 59-75ر رقم من الأم 294 المادة- 38
 .1975 الصادر  ، 78عدد 

رسعودي عمر،  -  39 قوق  ،  قانون الأعمال عنصر الأجر  عقد العمل ؛ مذكرة ماجست ي  ، كلية ا جامعة ت
 .55ص ، 2007وزو،  

جزائري  ، بن عزوز بن صابر-  40 ي  ، الوج  شرح قانون العمل ا شأة علاقة العمل الفردية : الكتاب الثا
لدونية ،  دار ا ا ؛ الطبعة الأو رتبة  ع جزائر، والأثار الم   .110.ص ، م2010 ، ا

يتعلق بالشروط العامة لعلاقات العمل   ، 1975أفرل  29المؤرخ   31-75من الأمر رقم  166تنص المادة -  41
اص، مرجع سابق ار الإفلاس و التصفية القضائية «  .القطاع ا ديون  العمال  نّ فإ ، إذا صدر حكم بإش

افآت من أي نوع  المتعلقة بالأجور و ر الإث  التعوضات و الم ا و الواجبة الأداء عن الأش ستحقو كانت و ال 
رة  ب عشر الأخ رت ون إمتيازةع أموال صاحب العمل المنقولة و العقارة وذلك ضمن نفس ال المحدد  ت
  .»أعلاه 161بموجب المادة

ر  26مؤرخ   ، 58-75من الأمر رقم  565تنص المادة - 42 تم ي ، 1975س ، المعدل و المتمم يتضمن القانون المد
ون ....« مرجع سابق، شغلون  ي ن و العمال الذين  ن الفرعي حق مطالبة رب  ، ساب  تنفيذ العمل للمقاول

ون مدينا بھ للمقاول الأص وقت رفع الدعوى  العمل مباشرة  ون لعما ، بما يجاوز القدر الذي ي ل المقاول و ي
ق تجاه كل من المقاول الأص و رب العمل ذا ا  .» ..الفر مثل 

 
 


